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الشراكة الاجتماعية بين القطاعين الخاص والعام
بقلم د. علي الإبراهيم
المسئولية الاجتماعية للشركات من الممارسات التي بدأت تأخذ حيزا كبيرا في تطبيقات العديد من الشركات الكبرى في المنطقة. بل أن المتابع للأحداث والفعاليات الاقتصادية يجد أنه لا يمر شهرا واحدا ، إلا وتجد مؤتمرا أو ورشة عمل ، أو دراسة ، أو ندوة تتحدث عن المسئولية الإجتماعية. وقد أستوقفني الإجتماع الأخير الذي تم عقده في دبي على المستوى الخليجي من قبل إدارة المقاييس والمواصفات لبحث منهجية توطين برامج المسئولية الاجتماعية وفق المقياس العالمي (ايزو 26000 ) ، والذي أطلقه الميثاق العالمي للمسئولية الإجتماعية التابع لمنظمة الأمم المتحدة. إن تطبيق هذا المفهوم يحقق شراكة متميزة بين القطاعين الخاص والعام، ويعود نفعه بشكل مباشر على المجتمعات.

فكم من مبادرة رائدة تستحق أن نقف عندها، ونشيد بها تحقق هذا المفهوم. ففي البحرين دشنت شركة الخليج للبتروكيماويات حديقة بيئية تحمل اسم صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت أبراهيم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في مبادرة تهدف من خلالها إلى إظهار إهتمامها بالبيئة والسعي نحو الحفاظ عليها. وفي الإمارات أسس الوجيه جمعة الماجد جامعة للعلوم الإسلامية ومكتبة عامة تقدم تعليما وثقافة نوعية بدون مقابل.
وفي قطر أسس العديد من رجال الأعمال جمعيات خاصة لدعم المشاريع المجتمعية. منها مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله الخيرية وغيرها. وفي الكويت أسست الشاعرة والأديبة الكويتية الدكتورة سعاد الصباح  مؤسسة متخصصة في دعم الفكر والأدب والثقافة. وفي السعودية جاءت مبادرة شركة عبداللطيف الجميل في تأسيس مؤسسة متخصصة في مجال خدمة المجتمع. والقائمة تطول وتطول في مجال المبادرات الرائدة للقطاع الخاص في مجال دعم المجتمعات. كما قامت بعض الدول الخليجية بتقنين مساهمات القطاع الخاص في مجال دعم المجتمع. فقد أصدرت دولة قطر في الآونة الأخيرة قانونا يلزم الشركات بتخصيص اثين ونصف في المائة من إيراداتها لصالح صندوق دعم المبادرات الثقافية والبحثية.  كذلك لابد أن نقف عند مبادرة وزارة التنمية الإجتماعية في البحرين وإطلاقها لمشروع المنح المخصصة للجمعيات الأهلية والذي يأتي بدعم كبير من القطاع الخاص البحريني.
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